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خلاصة—هذا البحث يبحث في الخبر العزيز، وشروط قبوله.
الكلمات الافتتاحية: العزيز، الخبر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على الخبر العزيز.
II. موضوع المقالة 
ذكر ابن قدامة في مسألة: هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا -أي: واردًا من طريقين قياسًا على الشهادة- أم لا؟ مذهبين:
المذهب الأول: أن الخبر يقبل وإن كان راويه واحدًا -يعني: لا يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا- وهذا مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين. ودليلهم على ذلك سبق ذكره في بحث: قبول خبر الواحد شرعًا. فجماهير أهل العلم على أنه لا يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- قد قبلوا خبر الواحد الفرد، وخالف في ذلك أبو علي الجبائي، وقال: إن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه اثنان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن ينتهي إلى زمننا. إذن المسألة فيها رأيان:
رأي الجمهور: أنه لا يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا، بمعنى: أن يرويه اثنان عن النبي، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن ينتهي إلى زمننا.
والرأي الثاني، وهو رأي أبي علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة، حيث قال: يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا. ودليله على رأيه هذا قياس الخبر على الشهادة، ومعنى ذلك: كما أن الشهادة لا بد فيها من اثنين كذلك الرواية لا بد فيها من اثنين، والجامع بينهما أن كل واحد منهما إخبار عن الغير، فالشهادة هي شهادة على الغير، والرواية هي رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ونظرًا إلى أن كلا منهما يوجب العمل، فلا بد أن يكون من شرطه العدد.
وقد أبطل ابن قدامة -رحمه الله- مذهب أبي علي الجبائي بقوله: وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، يعني: الأدلة التي ذكرناها في قبول خبر الواحد من القرآن، والسنة، والإجماع، والوقائع الكثيرة المنقولة عن الصحابة والتابعين والقياس.... فابن قدامة يقول: وهذا باطلٌ بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، أي: ما ذهب إليه أبو علي الجبائي ظاهر البطلان لأمرين:
الأمر الأول: أننا ذكرنا فيما سبق أن إجماع الصحابة، والسنة المتواترة، وقياس الرواية على الفتوى دلت دلالة واضحة على أن أي خبر يقبل وإن كان راويه واحدًا، فإن أنكر أحد بعض تلك الأدلة فلا يمكنه أن ينكرها جميعها، وإن أنكرها جميعها فهو معاند ومكابر، والمعاند والمكابر لا يُعتد بقوله.
أما الأمر الثاني الذي ذكره ابن قدامة جوابًا على أبي علي الجبائي قال: إن هذا الشرط الذي أورده أبو علي هنا وجوده نادر، إذ يلزم منه أن يتعذر علينا إثبات حديث أصلًا، أو يقتضي تعذر إثبات أكثر الأحاديث فتتعطل بذلك الشريعة.
كما أبطل ابن قدامة - رحمه الله- مذهب الجبائي بقوله أيضًا: ولا يصح قياسه على الشهادة في أنه يُشترط في الخبر أن يرويه اثنان..... فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة: منها: أن الشهادة إخبار بلفظ خاص عن خاص -يعني الشاهد يخبر ويقول: أشهد بكذا- أما الرواية فهي إخبار عن أمر عام لا يختص بشخص معين من الأمة، وحينئذٍ هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة؛ ولذلك فإن المسلم العاقل لا يمكن أن يتجرأ في الرواية على الكذب؛ لأن الخطر عام وعظيم.
الفرق الثاني: أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل، فإذا كان الأصل موجودًا فلا تقبل شهادة الفرع. أما الرواية فقد قالوا: هي بخلاف ذلك، فقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع هذا كان يُلزَم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة، يعني: إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
فرق ثالث: هو أن الشهادة لا تقبل من النساء إلّا إذا كان معهن رجل، إلّا ما خصصه الشارع -يعني: هناك أمور تقبل فيها شهادة النساء خاصة- كالشهادة على الرضاع، والولادة، ونحو ذلك، أما الرواية فتقبل من النساء، فقبلت من عائشة -رضي الله عنها- ومن حفصة، ومن أم سلمة، ومن غيرهن -رضي الله عنهن أجمعين- وإذا ثبت الفرق بين الرواية والشهادة فلا يصح القياس.

هذا ما أجاب به ابن قدامة -رحمه الله- على أبي علي الجبائي.

وحاصل القول في هذه المسألة التي هي: هل يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا؟ ذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا؛ وذلك قياسًا على الشهادة، وهو قياسٌ غير صحيح لوجود الفرق بين الرواية والشهادة، وادعى أبو بكر بن العربي في شرح البخاري أن ذلك شرط البخاري نفسه. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط في قبول الخبر أن يكون عزيزًا؛ لأن الصحابة قبلوا خبر الواحد الفرد، وقياس الرواية على الشهادة باطل، فإن الرواية تخالف الشهادة في أمور كثيرة منها: أن رواية المرأة الواحدة كرواية الرجل الواحد بخلاف الشهادة.
وأما ما ادعاه أبو بكر بن العربي، فإنه يرده أول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث: الأعمال بالنيات، فإنه فرد غريب، وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري. إذن الراجح لا يشترط في قبول خبر الواحد أن يكون عزيزًا.

الشروط التي ترجع إلى الراوي في قبول خبر الواحد:
قد أوضحنا أن خبر الآحاد حجة، وأن جمهور العلماء يرون وجوب العمل به، إلا أنهم وضعوا لذلك شروطًا لا بد من تحققها حتى يكون حجة، وهذه الشروط التي يسميها العلماء شروط العمل بخبر الواحد ثلاثة أنواع: شروط ترجع إلى الراوي، وشروط ترجع إلى مدلول الخبر، وشروط ترجع إلى لفظ الخبر.
والشروط التي ترجع إلى الراوي قسمان: شروط متفق عليها بين أهل العلم، وشروط مختلف فيها، والشروط المتفق عليها التي ترجع إلى الراوي هي:
الشرط الأول: الإسلام:

يعني: شرط فيمن ينقل الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكون مسلمًا، وعلى ذلك فلا تقبل رواية الكافر باتفاق العلماء جميعًا؛ لأنه متهم في الدين، ومن ثم لا يؤتمن عليه في خبر ديني كالرواية والإخبار عن جهة القبلة، وقد قال أهل العلم: حتى إنه لا يستدل بمحاريب -قبل- الكفار، فالقبلة التي يصلون فيها على دينهم هذه لا يستدل بها على القبلة عندنا معاشر المسلمين، كما لا يُقبل خبر الكافر في وقت الصلاة، ولا في طهارة الماء، ولا في طهارة الأرض التي سأصلي عليها، ولا في وقت السحور، ولا في وقت الإفطار، ولا في نحو ذلك، فالكافر سواء كان يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو غيرهما خسيس دنيء، ومنصب الرواية منصب شريف يجب أن يصان وينزه عن خسة الكافر ودناءته، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} (الممتحنة: 13)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} (الممتحنة: 1)، أي: لا تتولوهم في الدين، ولا شك أن هذه الفروع المذكورة التي سقناها لكم من الدين.
وفي الحديث الذي رواه النسائي وأحمد، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تستضيئوا بنار المشركين)).
قال ابن الأثير -رحمه الله- في كتاب (النهاية في غريب الحديث): أي: لا تستشيروهم ولا تأخذوا آراءهم، جعل الضوء مثلًا للرأي عند الحيرة.
وقال الرازي -رحمه الله-: الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة أجمعت الأمة على أنه لا تُقبل روايته، سواء عُلم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يُعلم.
وقال أبو الخطاب الحنبلي -رحمه الله-: فأما الإسلام فمعتبر بالإجماع؛ لأن الكافر لا يتحرج من الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتحريف دينه.
وهناك بعض العلماء فرع على هذا الشرط مسألة، وقال: يُشترط في الراوي أيضًا أن يكون من أهل قبلتنا، وفي هذا يقول الإسنوي الشافعي: الشرط الثاني من شرائط المخبر: أن يكون من أهل قبلتنا، فلا تقبل رواية الكافر المخالف في القبلة، وهو المخالف في الملة الإسلامية كاليهودي والنصراني إجماعًا. ويجب التنبيه هنا على نقطة مهمة للغاية، وهي: هل المخالف من أهل القبلة كالمجسم -والمُجسم هو من يقول: إن الله تعالى جسم- وغيره إذا كفرناه تُقبل روايته أو لا تقبل؟ العلماء اختلفوا في هذا على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا تقبل روايته؛ لأنه كالكافر الأصلي والفاسق. وهذا المذهب منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار، ونقله الآمدي عن الأكثرين، وجزم به ابن الحاجب، ومن قبله الغزالي -رحمه الله- ولهم على ذلك أدلة كثيرة مذكورة في كتب الأصول المطوَّلة.
المذهب الثاني: قالوا: إن كان مذهبه جواز الكذب فلا تقبل روايته، وإلا قبلت. وهذا مذهب أبي الحسين البصري والفخر الرازي، وقد استدلوا أيضًا على ذلك بنصوص وأدلة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة.

قال الشوكاني -رحمه الله- بعد أن ساق أدلة المذهبين السابقين: "والحاصل أنه إن عُلم من مذهب المبتدع جواز الكذب مطلقًا، لم تقبل روايته قطعًا. وإن عُلم من مذهبه جوازه في أمر خاص كالكذب فيما يتعلق بنُصرة مذهبه أو الكذب فيما هو ترغيب في طاعة أو ترهيب عن معصية، فقال الجمهور -ومنهم القاضيان أبو بكر وعبد الجبار والغزالي والآمدي: لا يقبل؛ قياسًا على الفاسق، بل هو أولى. وقال أبو الحسين البصري: يقبل، وهو رأي الجويني وأتباعه". انتهى كلام الشوكاني في (إرشاد الفحول)، والذي نختاره هو مذهب الجمهور.
الشرط الثاني: التكليف:

المراد به هنا: البلوغ والعقل. وقد قال العلماء: إن الصبي نوعان: صبي غير مميز، وصبي مميز؛ فغير المميز لا تقبل روايته اتفاقًا، وكذا المجنون لا تقبل روايته أيضًا باتفاق؛ لتمكن الخلل في رواياتهما. أما الصبي المميز -يعني مثلًا تجاوز سن الثانية عشرة ونحو ذلك- ففي قبول روايته مذهبان:
المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور: يرون أن رواية الصبي المميز غير مقبولة؛ لأنه لا يمنعه من الكذب خشية من الله ولا خوف منه لعلمه أنه غير معاقب، فالقلم لم يجر بعد على الصبي وإن كان مميزًا، فهو حينئذٍ لا يتحرز من الكذب لعلمه أنه لو كذب بالفعل لا يسجل عليه هذا الكذب، وعلى ذلك فالصبي المميز أكثر جرأة على الكذب من البالغ الفاسق، ومن ثم كان أولى بردّ روايته منه؛ لأن البالغ الفاسق يخاف من الله ويعلم أن الكذب حرام؛ ولهذا قال الرازي -رحمه الله- في (المحصول): رواية الصبي -يعني: المميز- غير مقبولة؛ لثلاثة أوجه:
الأول: أن رواية الفاسق لا تُقبل فأولى ألّا تُقبل رواية الصبي، فإن الفاسق يخاف الله تعالى، والصبي لا يخاف الله تعالى البتة؛ لعلمه أنه لا يؤاخذ بكذبه.
الثاني: أنه لا يحصل الظن بقوله -أي: بقول الصبي المميز- فلا يجوز العمل به، كالخبر عن الأمور الدنيوية.

الأمر الثالث: أن الصبي إن لم يكن مميزًا لا يمكنه الاحتراز عن الخلل، وإن كان مميزًا عُلم أنه غير مكلف، فلا يحترز عن الكذب. انتهى كلام الرازي.
وقال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): فأما اعتبار بلوغه -يعني الصبي- فلأن غير البالغ لا رغبة له في الصدق ولا خوف عليه من الكذب؛ لأن القلم عليه مرفوع، والإثم في حقه مأمون، فحاله دون حال الفاسق؛ لأن الفاسق يرجو الثواب ويخاف العقاب، ولأن لا نقبل خبر الصبي على نفسه وهو إقراره، فلأن لا يقبل إقراره على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى.

المذهب الثاني في المسألة، وهو لبعض الأصوليين: قالوا بقبول رواية الصبي المميز؛ وذلك قياسًا على قبول خبره في الطهارة، قالوا: ولذلك صح الاقتداء به -يعني: لو أخبر الصبي بطهارة الماء قبلنا خبره؛ ولذلك نحن نصحح الاقتداء بالصلاة خلف الصبي المميز- وعلى هذا فروايته مقبولة. وفي هذا المعنى يقول الإسنوي -رحمه الله-: استدلَّ الخصم بأنه لو لم يقبل خبره لم يصح الاقتداء به في الصلاة، اعتمادًا على إخباره بأنه متطهر، لكنه يصح فدل على قبول خبره.
وقد أجاب الجمهور على هذا بأن صحة الاقتداء -يعني: بالصبي المميز- ليست مستندة إلى قبول إخباره -يعني بطهره- بل لكونها غير متوقفة على طهارة الإمام؛ لأن المأموم متى لم يظن حدث الإمام صحت صلاته، قال: أما الرواية فيشترط فيها صحة السماع، وهذا الشرط غير موجود في الصبي. وهذا الخلاف في قبول رواية الصبي خاصّ بما إذا تحمل الحديث وهو صبي وأدّاه أيضًا قبل البلوغ، أما إذا تحمل الصبي الحديث في وقت الصبا وأداه بعد البلوغ، فلا شك أن روايته مقبولة؛ وذلك إذا توافرت فيه بقية الشروط.

فما ذُكر في المسألة السابقة كان فيما لو تحمل الصبي الحديث قبل البلوغ وأداه أيضًا قبل بلوغه. لكن إذا ما تحمل الصبي الحديث حال الصبا، وأداه بعد بلوغه، فالراجح قبول روايته التي أداها بعد البلوغ؛ وذلك للأسباب التالية:
السبب الأول: أن الصحابة -رضي الله عنهم- قبلوا رواية ابن عباس، وابن الزبير، والحسن، والنعمان بن بشير، وأنس، ومحمود بن الربيع وغيرهم من صغار الصحابة، من غير فرق بين ما تحملوه في زمن الصبا وما تحملوه بعد البلوغ.
فهذه أمثلة لأحاديث قبلها الصحابة من صغار الصحابة -رضي الله عنهم- لما أدوا هذه الأحاديث بعد بلوغهم؛ ولهذا يقول أبو الوليد الباجي -رحمه الله: ولم ينقل عن واحد منهم -يعني: من الصحابة- رد حديث واحد من هؤلاء -يعني: الصحابة الذين ذكرناهم، وهم من صغار الصحابة -رضي الله عنهم- في السن- ولو كان منهم ردّ لنقل في مستقر العادة.

السبب الثاني: أن شهادة الصبي لما تحمله في زمن الصبا مقبولة بعد البلوغ، فتقاس عليها الرواية بجامع أن كلتيهما خبر.

السبب الثالث: أن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين كانوا يحضرون الصبيان مجالس الحديث ولم ينكر ذلك أحد، فلو كانت روايتهم بعد البلوغ لما تحملوه قبله غير مقبولة لما كان لحضورهم مجالس العلم فائدة. وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله في (إرشاد الفحول): وكذا لو تحمل وهو فاسق أو كافر، ثم روى وهو عدل مسلم، ولا أعرف خلافًا في عدم قبول رواية المجنون في حال جنونه، أما لو سمع في حال جنونه ثم أفاق فلا يصح ذلك؛ لأنه وقت الجنون غير ضابط.
الشرط الثالث: الضبط:
والضبط معناه في اللغة: الحزم، وفي اصطلاح العلماء: صرف الهمة إلى سماع الكلام؛ لئلا يفوت منه شيء -يعني: الإنسان الضابط يصرف همته إلى سماع الكلام الذي يلقى عليه حتى لا يفوته من هذا الكلام شيء، ويفهم معناه الذي قصد به، مع حفظ الكلام والثبات على الحفظ إلى حين الأداء.
والضبط -كما يقول أهل العلم- نوعان: ضبط فؤاد -أو يقولون: ضبط صدر- وضبط كتاب. فضبط الصدر أو ضبط الفؤاد هو إذا كان الراوي يروي من حفظه، ويلزمه أن يكون حافظًا عن ظهر قلب.

أما ضبط الكتاب فهو إذا كان الراوي يروي من كتابه، ويلزمه أن يكون محافظًا على كتابه -يعني: يحافظ على ما يكتبه وما يقيده من شيخه أو أستاذه، وفي الخبر يحافظ على ما يكتبه وما يسمعه من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ويُعرف الضبط -كما قال العلماء- بواحد من الأمور التالية:

موافقة الراوي -ولو من حيث المعنى- الثقات المتقنين غالبًا، وإلا فهو غير ضابط ولا يحتج بحديثه، مع ملاحظة أنه لا تضره مخالفته النادرة لهم.
ومما يُعرف به الضبط أيضًا: الشهرة والاستفاضة -يعني: اشتُهر عند أهل العلم أن هذا الراوي ضابط.
الشرط الرابع: العدالة:
يُشترط في الراوي لقبول خبره أن يكون متصفًا بالعدالة، والعدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة؛ حتى تحصل ثقة النفس بصدقه -يعني: يحصل في نفس السامعين أن هذا الإنسان عدل، وأن ما يخبر به صدق.
وتتحقق العدالة باجتناب جميع الكبائر والصغائر، واجتناب بعض المباحات التي يدل فعلها على نقص المروءة ودناءة الهمة، كالإفراط في المزاح مثلًا، أو البول في الطريق أو في الشارع، أو الأكل في الأسواق، فهذه الأشياء مخلة بالمروءة ومخلة بالعدالة. والضابط في هذا هو ظهور أمارة الصدق وعدم ظهور أمارة الكذب، وهذا يختلف باختلاف المجتهدين.

وعلى هذا لا يقبل خبر الفاسق -يعني: إذا اشترطنا في الراوي أن يكون عدلًا فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات: 6) فالله تعالى قد نهانا عن قبول خبر الفاسق والعمل به إلَّا بعد التثبت والتأكد من صحته، فلو كان خبر الفاسق مقبولًا لما أمرنا بالتثبت في خبره.
وعدالة الراوي تُعرف وتثبت بأمرين، هما:

الأمر الأول: الاختبار، وذلك بمخالطة الراوي، وتتبع أحواله، ومعاشرته ومعاملته حتى يتبين أمره، ويُعلم أنه لا يرتكب ولا يفعل ما فيه إخلال بالمروءة، فإن كان كذلك فهو ثقة عدل.
الأمر الثاني: التزكية، والتزكية تحصل بواحد من أمور أربعة:

أحدها، وهو أعلاها: أن يحكم الحاكم الذي لا يرى قبول خبر الفاسق بشهادته -يعني: إذا حكم الحاكم بشهادة إنسان وهذا الحاكم لا يرى قبول خبر الفاسق، فحكم الحاكم بشهادة هذا الإنسان تجعلنا نزكي هذا الإنسان ونحكم بعدالته.
الأمر الثاني: الثناء على الشخص ممن يعرفه مع كونه عدلًا؛ كأن يقول: هو عدل، أو هو مقبول الشهادة، أو الرواية، أو نحو ذلك.
الأمر الثالث: أن يروي عنه من لا يروي إلّا عن العدل، وممن لا يروي إلّا عن العدل: يحيى بن سعيد القطان وشعبة ومالك -رحمهم الله جميعًا- فلو رووا عن شخص نحكم أن هذا الشخص عدل، فرواية يحيى بن سعيد القطان، وشعبة، ومالك عن شخص تزكية لهذا الشخص، وهذا ما اختاره الآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وغيرهم. وقيل: إن الرواية عنه تعديل مطلقًا -يعني: ليس بلازم أن يكون الراوي عنه ممن لا يروي إلّا عن عدل، بل مجرد الرواية عنه تعديل له مطلقًا، سواء كان ممن يروي عن العدل أو ممن يروي عنه وعن غيره. وقيل: إن الرواية عنه ليست بتعديل مطلقًا.
الأمر الرابع: أن يعمل المزكي بخبر الراوي، فهذه أمارة ودليل على تزكية هذا الراوي، فإذا عمل المزكي بخبر الراوي حكمنا بعدالة هذا الراوي، ويُعرف أن عمله لذلك لا لدليل آخر أو للاحتياط. هذا وما دامت التزكية تثبت بها العدالة، فهل يشترط في المزكي التعدد أو لا؟

الحق أن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: يُشترط التعدد مطلقًا، سواء كانت التزكية لشاهد أو راوٍ؛ وذلك للاحتياط.
المذهب الثاني: لا يُشترط التعدد مطلقًا، بل يكفي واحد؛ لأنها خبر والخبر يقبل من الواحد، ولا فرق حينئذٍ بين كون التزكية لراوٍ أو لشاهد.

المذهب الثالث والأخير: يُشترط التعدد في تزكية الشاهد دون الراوي؛ وذلك لأن الشهادة لا تثبت بواحد، فكذلك ما هو شرط فيها بخلاف الرواية.
- الشروط المختلف فيها بالنسبة للراوي:

أما عن بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم بالنسبة للراوي، والتي لم يذكرها ابن قدامة -رحمه الله- في الراوي:
أ- اشتراط الفقه في الراوي:
المذهب الأول، وهو المذهب الراجح -إن شاء الله: لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا، سواء كانت روايته موافقة للقياس أو مخالفة له، وقد اختاره إمام الحرمين، وفي الواقع ونفس الأمر هو مذهب أكثر أهل العلم، حيث يعتمد الراوي في روايته على حفظه وضبطه، سواء أكان ضابطًا ضبط فؤادٍ أم ضبط كتاب. واستدل إمام الحرمين ومن وافقه على هذا الرأي بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} ووجه الدلالة من هذه الآية: أنها توجب التبين والتثبت في خبر الفاسق، أما غير الفاسق الذي ظهرت لنا عدالته فلا تثبت التبين والتثبت.
ولهم دليل ثانٍ على ذلك، وهو أن خبر العدل يفيد عند السامعين ظن الصدق بالمخبر؛ فوجب العمل به؛ حيث إن العمل بالظن واجب، لا فرق في ذلك بين أن يكون الراوي فقيهًا أو غير فقيه.

وخالف في ذلك أبو حنيفة -رحمه الله- وقال: يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا فيما يخالف القياس- يعني: الأصول الشرعية، والأشبه في الشريعة، والأليق في الشريعة- أي: لو كان الخبر الذي يرويه الراوي يخالف القياس، فلا بد أن يكون فقيهًا؛ ولذلك قدح أهل العراق من الحنفية في رواية أبي هريرة؛ لأنه لم يكن مشهورًا عندهم بالفقه.
والراجح في هذه المسألة هو القول بعدم الاشتراط؛ لقوة أدلتهم، فلقد استدلوا بالآية القرآنية، وبأن خبر العدل يفيد ظن الصدق عند السامع، دون تفريق بين أن يكون الراوي فقيهًا أو غير فقيه، عالمًا أو جاهلًا، وحديث: ((نضر الله امرءًا سمع مني حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه)) نص في قبول رواية من ليس بفقيه.
ب- رؤية الراوي:
الشرط الثاني من الشروط المختلف فيها بالنسبة للراوي شرط رؤية الراوي، والمعبر عنه عند العلماء بالسماع من وراء حجاب. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصح السماع ممن هو وراء حجاب -يعني: ليس بالضرورة أن تكون مشاهدًا لمن يروي لك الحديث- بشرط أن يكون عارفًا لصوته، أو عرف حضوره بمكان يسمع منه إن قرأ عليه، ويكفي في المعرفة بذلك خبر ثقة من أهل الخبرة بالشيخ.

وقد شرط شعبة رؤية الراوي، وقال: إذا حدثك المحدث فلم تره، فلا تروِ عنه؛ فلعله شيطان قد تصور في صورته.
والراجح من هذين المذهبين هو مذهب جمهور العلماء، وهو: أنه لا تشترط رؤية الراوي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن مع غيبة شخصه عمن يسمعه، في الحديث المتفق عليه: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)).
وقد كان السلف يسمعون من السيدة عائشة -رضي الله عنها- ومن غيرها من أمهات المؤمنين، وهن يحدثن من وراء حجاب.

جـ- البصر في الراوي:
هذا هو الشرط الثالث من الشروط المختلف فيها بالنسبة للراوي؛ فقد ذهب الجمهور إلى القول بأنه لا يشترط في الراوي أن يكون مبصرًا؛ وعليه فالضرير الذي يضبط الصوت تقبل روايته -يعني: عنده ضبط للصوت، متى سمع الصوت قال: هذا صوت فلان بن فلان- وإن لم تقبل شهادته؛ لأن غالب الشهادة مبني على الرؤية، بخلاف الرواية فهي مبنية على السماع، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يروون عن عائشة -رضي الله عنها- وهي من وراء حجاب، وذلك اعتمادًا على صوتها، وهذا هو الرأي الأول.
الرأي الثاني -وهو الذي حكاه الخطيب البغدادي في كتابه (الكفاية)- حيث قال: والبصير الأمي كالضرير، وقد منع من رواياتهما غير واحد من العلماء.
لكن الراجح أنه لا يشترط البصر في الراوي؛ فالصحابة -رضوان الله عليهم- كان يروون عن عائشة -رضي الله عنها- وهي من وراء حجاب، وهم في هذه الحالة كالضرير في حقها -رضي الله عنها- لأنه ما كان يراها إلا محارمها.
د- التساهل في غير الحديث:
هذا هو الشرط الرابع، وقد قال أهل العلم: يقبل المتساهل في غير الحديث -يعني: يقبل خبره- بأن يتحرز في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمن الخلل فيه، بخلاف المتساهل فيه فيرد -يعني: يرد خبره- وهذا هو الرأي الأول في هذه المسألة.

الرأي الثاني في المسألة: قيل: يرد المتساهل مطلقًا، يعني: الذي عهد عنه أنه متساهل في غير الحديث لا يقبل حديثه، وقالوا: لأن التساهل في غير الحديث يجرّ إلى التساهل في الحديث، فكأنهم يردون خبر المتساهل في غير الحديث من باب سد ذرائع الفساد، أو من باب حسم وسائل الفساد.

هـ- تعدد الرواة:
هذا هو الشرط الخامس، وهناك خلاف بين العلماء في اشتراط تعدد الرواة في الخبر: فالجمهور قال -وهو المذهب الأول: ليس من شرط قبول خبر الواحد التعدد؛ فرواية العدل الواحد مقبولة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على قبول خبر الواحد، وتطبيقه في وقائع كثيرة لا يمكن حصرها. من هذه الوقائع التي اكتفوا فيها بقبول خبر الواحد دون طلب عدد: لما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال، فأرسلوا أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- إلى السيدة عائشة -رضي الله عنها- فسألها، فقالت رضي الله عنها-: ((إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل)) ((التقى الختانان)) يعني: ولو بدون إنزال، فقبلت الصحابة -رضي الله عنهم- هذا الخبر، وزال الخلاف بينهم، وقبول هذا الخبر كان بإخبار أبي موسى الأشعري لهم أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل.)) ومن ذلك: أن عمر -رضي الله عنه- قبل خبر حمل بن مالك في دية الجنين.
المذهب الثاني في المسألة، وهو المذهب الأخير: فقد ذهب أبو علي الجبائي إلى القول بأن خبر الواحد لا

يقبل إلا إذا رواه اثنان في جميع طبقاته، وهذا الشرط غير مسلم، فالراجح هو مذهب الجمهور.
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